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1.تمهيد:
لاحظت مجموعة من المؤسسات العاملة في مجال الصحة النفسية زيادة ملحوظة في عدد المؤسسات والبرامج التي تستهدف الصحة النفسية في فلسطين، واعتبرت هذه المؤسسات أن هذه الظاهرة، بإطارها العام، إيجابية، إلا أن هناك حاجة لتطوير ضوابط ومعايير مهنية تحكم العمل وتنظم العلاقات ما بين المؤسسات المختلفة.  وتعزيزاً لهذا الإطار قررت مجموعة من المؤسسات الفاعلة
 في مجال الصحة النفسية الاجتماع والعمل سويا فيما بينها، بهدف توحيد الرؤى وتعميق تحليل واقع ومستقبل برامج الصحة النفسية في فلسطين.  كما سعت هذه المؤسسات الى الوصول الى اتفاق حول سبل رفع كفاءة وفعالية وشمولية البرامج المقدمة لضمان الصحة الجيدة على مدى عمر الإنسان، وأن لا تقتصر على مرحلة عمرية معينة (الطفولة)، كون غالبية البرامج تركز على هذه المرحلة، على حساب المراحل الأخرى أحيانا.

وقد عقدت المؤسسات أربع ورش عمل ناقشت خلالها مفهوم ومبررات برامج الصحة النفسية، والبرامج الممكن تطويرها لتحسين الصحة النفسية للفرد الفلسطيني، أياً كان موقعه في المجتمع . وفي ورش العمل الأربع تم تحليل بعض الوثائق المتعلقة بالصحة النفسية في فلسطين للاستفادة والربط .

اصدرت المؤسسات نتائج عملها في وثيقة سميت بناء التوازن كرؤية ممكنة من وجهة نظرها لتحسين صحة الفرد الفلسطيني . معظم الاستنتاجات التي وردت في الوثيقة بنيت على مبررات نظرية أو انطباعية، وليست على قاعدة معلومات، وذلك نتيجة قلة الدراسات والمعلومات المتوفرة عن واقع الصحة النفسية في فلسطين.  لذا اعتبرت المؤسسات المشاركة في هذه الورش العملية عبارة عن تمرين لبناء قدراتها، وتوحيد مواقفها، والنظر بشكل شمولي لصحة الفرد في فلسطين، والتحضير لعملية تخطيط استراتيجي يكون البحث والتحليل أساسه .
ارتأت إدارة برنامج الصحة النفسية في مركز التعليم المستمر  بجامعة بيرزيت وبالتنسيق مع المؤسسات المشاركة إلى ضرورى استكمال العمل من خلال اشراك المؤسسات الحكومية في نقاش الوثيقة وتطوير افكار المشاريع الممكنة .
دعا التعليم المستمر إلى عقد ورشة عمل شارك فيها (   ) مؤسسة
 بالإضافة إلى مديرة  دائرة (    ) من وزارة الشؤون الاجتماعية ،ومدير(    ) من وزارة التربية والتعليم وسكرتيريا الطفل،خلال ثلاثة أيام من النقاشات تم إعادة استعراض الوثيقة لاتاحة الفرصة لنقاشها مع المشاركين الجدد وكذلك تم تحديد المخرجات اللازمة لتحقيق الأهداف ووضع الاولويات بمشاركة جميع المشاركين.
2.خلفية  :(المشكلة عالميا وإقليميا)

وقع الاختيار على الصحة النفسية شعاراً ليوم الصحة العالمي ليكون موضوعاً لتقرير الصحة العالمية لعام 2001.  وهذا يعزز النظرة العالمية لأهمية الصحة النفسية وتأثيراتها على الصحة العامة للفرد.

 يشير تقرير الصحة العالمية الى الفجوات الموجودة بين الثقافات، والسرعة التي يتم فيها نقل المعلومات من خلال وسائل الاتصال المتطورة التي تشكل مصدرا دائماً للإحباط، وخاصة لغير القادرين على تحقيق الحد الأدنى، وخاصة سكان المنطقة العربية الذين يعيشون في ظل صراعات بين نظم القيم المختلفة والبطالة والحرب والعدوان والنزاع.   وهذه الأمور تؤثر في الصحة النفسية للسكان وفي عافيتهم.  فانتشار أجهزة التلفزيون والانترنت والستلايت وتطور وسائل المواصلات زاد من معارف وطموحات سكان العالم.  وفي الوقت نفسه لم تتوفر الإمكانيات أمامهم لتغطية معظمها، ما أثر في شكل تصاعدي في الحالة النفسية لسكان العالم .

ويوضح التقرير تزايد عدد السكان في سن التعرض لخطر الإصابة بالاضطرابات النفسية، وخاصة المراهقين وصغار البالغين والمسنين، وذلك في ظل ازدياد الصراع المادي والاجتماعي، الذي يعززه ارتفاع معدلات الفقر الذي يهيئ أرضا خصبة لحدوث زيادة سريعة في مشكلات الصحة النفسية وعواقبها .

وتشير التقارير والدراسات إلى أن الاعتلال النفسي مسؤول عن أكثر من 10% من إجمالي عبء المرض على الصعيد العالمي، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة في السنوات القادمة.  ويدخل الانتحار ضمن الأسباب الرئيسية العشرة للوفاة في العالم، كما تقع خمسة من الأسباب الرئيسية العشرة للعجز، على نطاق العالم، ضمن مشكلات الصحة النفسية.  ومن المتوقع أن يكون الاكتئاب ثاني اكبر أسباب عبء المرض بحلول عام 2020.

ويشير الدكتور محمد عبدالله شاووش، استشاري الطب النفسي ومدير مستشفى الصحة النفسية في جدة بالسعودية، في إحدى كتاباته، إلى أن القلق النفسي يمثل المرتبة الاولى في الانتشار بين الامراض النفسية، وينتج عنه شعور بالعصبية والخوف وعدم الاحساس بالراحة، بالإضافة إلى اعراض جانبية أخرى، كالرعشات وآلام الصدر واضطرابات المعدة.  موضحاً أن شخصاً من كل اربعة اشخاص في العالم يعاني من قلق نفسي، وتزداد هذه النسبة في المجتمعات الفقيرة، وفي حالات كبت الأفكار والنزعات والغرائز. 

وتبين الدراسات العديدة التي اجريت على الصعيد العالمي، وفي بلدان اقليم الشرق الأوسط، أن نسبة كبيرة من زوار أي مرفق صحي تعاني من مشكلة نفسية تتعلق بالصحة.  والعادة أن لا يتم تشخيص هذه المشكلات مما ينجم عنه تحميل المرافق الصحية العامة اعباء اضافية لا داعي لها.

إن الافتقار إلى علاج للامراض النفسية في البلدان النامية، بما في ذلك الشرق الأوسط، أمر مروع.  ففي بعض المناطق تظل 95% من حالات الاكتئاب و80% من حالات الفصام و70% من حالات الصرع دون علاج.

ويقول الدكتور حسان المالح، استشاري الطب النفسي في جدة، في مقالته المعنونة بـ"ثقافتنا العربية ومشكلات الطب النفسي" إن الطب النفسي في بلادنا العربية يواجه مشاكل عدة أولها الجهل والخرافة والشائعات السلبية السطحية المتعلقة به، بالإضافة إلى مفهوم الوصمة السلبية.  إذ يظن الكثير من الناس أن الطب النفسي مرتبط بعلاج الجنون فقط، علماً أن الاضطرابات النفسية الشديدة لا تشكل الا حوالي 10% من الاضطرابات النفسية العديدة، إضافة إلى مشكلات أخرى تتعلق بتطبيق العلوم النفسية في بلادنا، من حيث صلاحية بعض انواع العلاجات، وفهم المشكلات الخاصة بنا، بما يتناسب مع المشكلة وتفاصيلها، دون اللجوء إلى استعارة الاساليب الجاهزة غير المناسبة.  فعلى سبيل المثال يؤثر إيمان المجتمع العربي بالعين والحسد والسحر بشكل مفرط في مجمل حياة الفرد العربي، وخاصة المتزوجين، مما يعقد ويفاقم مشاكل الأفراد.  وكشف د. محمد الحباشنة، أخصائي الطب النفسي في مستشفى الرشيد، ان 70% من المراجعين الاردنيين للعيادات النفسية يعانون من القلق والاكتئاب، وان 40% من المراجعين للطب العام يعانون من امراض نفسية, و 25% من سكان العالم يعانون من مرض نفسي شخصي، في فترة من فترات حياتهم.  فالاكتئاب مرض يصيب النساء أكثر من الرجال. فمقابل كل أربع سيدات مكتئبات يوجد رجل واحد مكتئب.  وتشير الدراسات إلى أن 25% من النساء اللاتي يعانين من زيادة الوزن يعانين من الاكتئاب، بينما لم ترصد الدراسات فرقاً بين الرجال في هذا المجال.
ويقول د. حباشنة: "إن الأمراض النفسية كثيرة، واسبابها متداخلة ومتعددة، ولا نستطيع ان نحدد سببا واحدا لهذه الأمراض.  فهنالك عدة أسباب، كالأسباب البيولوجية، وهي النظرية السائدة في الطب النفسي، وعادة ما يكون ارتباط هذه الأسباب بموصلات عصبية.  وتعتبر الوراثة أحد الأسباب البيولوجية". 

أما العوامل الأخرى التي تسبب المرض النفسي، فهي العوامل التربوية التي تتمثل بالحرمان، أو العنف الأسري، أو زيادة التفاعل العاطفي خلال فترة النمو.  وهناك العوامل الخارجية مثل البطالة، أو الظروف المادية الصعبة، أو الصدمة العاطفية، أو وفاة قريب، أو حبيب، وكذلك الانتقال الوظيفي، سواء كان إلى مرتبة أعلى أو إلى مرتبة أدنى.  وهناك الحروب والتفسخ العائلي، ثم العوامل السلوكية.  وتعتبر هذه العوامل من ضمن حياة الإنسان وهي تشكل الانفعالات غير الطبيعية مثل الانهيار أو شدة الحالة العصبية.

3.مفهوم ومؤشرات برامج  الصحة النفسية 

يتأثر الإنسان بالجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والدينية، ويختلف تأثير هذه الجوانب في الأفراد، حسب طبيعتهم البيولوجية والوراثية والعمرية.  فمنهم من يصل إلى توازن مع ذاته والبيئة المحيطة به دون المرور بحالة نفسية، ومنهم من يكون بحاجة إلى تدخل خارجي لمساعدته على الوصول إلى توازن مع ذاته ومحيطه.

وتتم مساعدة الفرد للوصول إلى التوازن بواسطة الإرشاد والدعم المعنوي وبناء الذات، الذي يقدمه لها، في البداية، أحد المقربين له من الاصدقاء أو الأسرة، أو من خلال مختصين في مجال الارشاد النفسي.  وهناك بعض الحالات تستدعي تدخل أطباء نفسيين مختصين بوسائل علاجية مختلفة يكون آخرها الادوية والعقاقير.

ويحقق الأفراد توازنهم مع البيئة المحيطة، من خلال تحديها أولا وتسخيرها باتجاه فكره، أو مصالحه، وان لم يتمكن من ذلك يسعى إلى التسوية للوصول إلى التوازن، وللحفاظ على كيانه واستمراريته في نهاية المطاف مستخدماً قدراته في التكيف مع البيئة المحيطة.

وتشكل الأسرة والمدرسة ومكان العمل والمجتمع ومؤسسات وقوانين الدولة المحيط الذي يتأثر ويؤثر في توازن الفرد.  إن قدرة الفرد على تحقيق التوازن مع المحيط ليست مرهونة، فقط، بقدرات وإمكانيات الفرد، وإنما بمدى ملاءمة وتقدير المحيط لاحتياجات وميول ومواقف الفرد، بل ودعمها له.

فبرامج الصحة النفسية هي مجموعة أنشطة تستهدف الفرد في جميع مراحله العمرية المختلفة، أينما تواجد، للوصول به إلى حالة من التوازن مع ذاته ومحيطه، من خلال العمل معه مباشرة، ومن خلال الإرشاد وبناء الذات والعلاج، أو من خلال السعي إلى التأثير في المحيط ليكون داعماً للأفراد عبر التوعية والضغط والمناصرة .

والوصول إلى صحة نفسية للفرد هي الرؤيا والهدف السامي، الذي تطمح له برامج الصحة النفسية.  فشعور الفرد بارتياح ورضى تجاه نفسه، وقدرته على تفهم ما يصادفه من فشل في الحياة، وتسامحه وتساهله مع نفسه والآخرين، وقدرته على الاستمتاع مع بسائط ما يجري حوله، وبناء علاقات مع محيطه، ومدى تأثيره في هذا المحيط، ومدى تحديده لهدفه ومستقبله ودافعيته للعمل والتطور، وشعوره بأنه جزء من الجماعة، تعتبر المؤشرات الاساسية لقياس جودة الصحة النفسية. (انظر الشكل ادناه).
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4.قضايا الصحة النفسية في فلسطين

تتأثر الصحة النفسية للفرد الفلسطيني بالعوامل نفسها التي يتأثر بها الإنسان في العالم وفي المنطقة.  يضاف إليها أسباب أخرى تتعلق بخصوصية الوضع الفلسطيني، مما يفاقم حجم القضايا ويزيد من تعقيداتها بدرجة اكبر من أي بلد آخر.  فحسب تحليلات المختصين في دراسة واقع الصحة النفسية للفرد الفلسطيني فهي متدهورة لستة أسباب رئيسية:
1.قمع الجيش الإسرائيلي وسلطات الاحتلال.  
2.الفقر وتفاقم البطالة.

3.ضعف قدرات المؤثرين في التنشئة الاجتماعية.

4.تدني خدمات الصحة النفسية. 
5.قلة الاهتمام بتأثيرات العمل في الحالة النفسية للعاملين والموظفين.
6. ضعف الوعي والسلوك الجنسي الملائم للثقافة والدين.

وبعد نقاش لأهم مسببات هذه الأسباب، وتأثيرات تدهور الصحة النفسية في فلسطين، تم ربط هذه المسببات ضمن شجرة المشكلة الموضحة في الرسم أدناه:
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وجرى، كذلك، دراسة واقع هذه الأسباب الستة كما يلي:
1.قمع الجيش الإسرائيلي وسلطات الاحتلال: رافقت المعاناة الفلسطينيين عبر مراحل تاريخهم، وتجلت صورها القاتمة بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ليصبحوا لاجئين دون ارض في الضفة الغربية وقطاع غزة ودول مجاورة (أربعة ملايين لاجئ) والسيطرة على أراضيهم (21000 كم2)   لإقامة دولة إسرائيل عام 1948.  إضافة إلى الاحتلال العسكري والاقتصادي الإسرائيلي الذي تمارسه إسرائيل منذ العام 1967، على ما تبقى من فلسطين (حوالي 6250 كم2) وفرض هيمنتها على الموارد المحلية المتاحة، وخاصة الأرض والمياه.  وتسيطر إسرائيل حالياً على 85% من مياه الضفة الغربية وقطاع غزة، وعلى أكثر من 50% من أراضيهما لأغراض الاستيطان، والأمن والطرق الالتفافية لخدمة 400 ألف مستوطن يعيشون في 292 مستعمرة وبؤرة استيطانية، في الوقت نفسه الذي يمنع الفلسطينيون من استخدام معظم أراضيهم أو استغلال باطنها. وتعتبر الممارسات الممنهجة من أهم عوامل الحرمان المتوارثة للفرد الفلسطيني .
إن التوتر السياسي في المنطقة، الذي أوجدته إسرائيل من خلال سياساتها الاستعمارية في لبنان وسوريا والأردن، إضافة إلى حروب الخليج المتعاقبة، وغزو لبنان عام 1982، والقصف والمذابح التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي، سببت كلها أزمات نفسية مختلفة للفلسطينين اينما تواجدوا.

وبعد اتفاقية أوسلو عام 1993 والانفراج السياسي المؤقت التي أعقبها، اندلعت انتفاضة الاقصى في الربع الاخير من العام 2000، احتجاجاً على تعنت إسرائيل ورفضها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، حيث قام الجيش الإسرائيلي، ولا زال، بممارسات يومية ضد كل ما هو فلسطيني.  فقد قتل الأطفال والنساء والشيوخ، وجرح واعتقل عشرات الألوف من الفلسطينيين، إضافة إلى تدمير البنية التحتية، من مبان وأراض زراعية وأشجار، وقتل حيوانات، مستخدماً الأسلحة الخفيفة والثقيلة ضد المدنيين الفلسطينيين، عدا إجراءاته المتمثلة بالإغلاق والحواجز العسكرية، التي قطعت التواصل الإنساني والاجتماعي والاقتصادي ما بين المناطق والتجمعات السكنية المختلفة، وطالت في بعض الأحيان التواصل في المنطقة نفسها.

إن ضعف الموقف الدولي تجاه القضايا العالمية العادلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة، وعجز الحكومات العربية في التأثير في الموقف الدولي، جعل الاحتلال الإسرائيلي يمعن في خرق الاتفاقيات والقرارات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الفلسطيني دون رقيب أو حسيب.

كما أن ضعف الإعلام العالمي والاقليمي والمحلي تجاه القضية الفلسطينية، وتاريخ فلسطين، القديم والحديث، بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية، جعل إسرائيل تمعن في سياستها الاحتلالية، وتبرير ممارساتها القمعية أمام الرأي العام العالمي، بهدف تشويه صورة الفلسطينيين، عموماً، وتحسين صورتها خصوصاً.  

2.الفقر وانتشار البطالة: بلغت نسبة الفلسطينيين الذين يعيشون تحت خط الفقر، في نهاية التسعينات، إلى 23 %.  وأفاد تقرير صدر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في شباط 2002 أن 66.5% من الأسر الفلسطينية تقع تحت خط الفقر، أي ما يعادل نحو 2.200.000 فلسطيني.  والملفت للنظر أن هذه النسبة تتفاوت من منطقة إلى أخرى.  ففي محافظات الضفة الغربية بلغت نحو 57%.  أما في قطاع غزة، وحسب التقرير نفسه، فبلغت 84%.

إن ارتفاع نسبة الفقر إلى ثلاثة أضعاف خلال عام واحد، كان سببها الأساسي تدني دخل الفلسطينيين، بسبب الممارسات الإسرائيلية.  إذ انخفض متوسط دخل الأسرة من 2500 شاقل (نحو 600$) قبل انتفاضة الأقصى في نهاية العام 2000 إلى 1200 شاقل (نحو 250$) خلال الربع الأول من العام 2002.  وتزداد الصورة قتامة إذا ما اخذ بعين الاعتبار تراجع القوة الشرائية للشاقل خلال تلك الفترة، وبالتالي تدني الدخل الحقيقي إلى مستويات أدنى كثيراً مما ذكر.

من جهة أخرى أعلنت منظمة العمل العربية في تقريرها السنوي عن الآثار السلبية للاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني، منذ اندلاع الانتفاضة تجاوزت 11 مليار دولار، وذلك نتيجة تدمير البنية التحتية،  وتضرر قطاع العمال، وتراجع الاستثمارات.   وتقدر القطاعات الأخرى، وخاصة القطاع الزراعي، حسب إحصائيات وزارة الزراعة، بأكثر من 800 مليون دولار.  وضعف الاستثمارات في مجال التنمية الزراعية وسياسة إسرائيل في مصادرة الأراضي والمياه، وعدم وجود بنية تحتية لتسويق المنتجات، تعتبر أهم الأسباب التي حدّت من دور القطاع الزراعي ليلعب الدور الأساسي في مكافحة الفقر، رغم الدور الذي يساهم فيه لتحقيق الأمن الغذائي لمعظم الأسر الريفية.  أما القطاع الصناعي فهو في الأصل عبارة عن مصانع وورش صغيرة استطاع الفلسطينيون تطويرها رغم سياسات الاحتلال الموجهة ضد التنمية الصناعية، إلا أن هذه الصناعات لم تستمر بعد اعتماد السلطة الفلسطينية سياسة السوق المفتوحة، وبدء استيراد الملابس والأحذية والحلويات من الخارج بأسعار منافسة، وفتح هذه السوق أمام المنتجات الإسرائيلية دون رقيب، في الوقت نفسه الذي تم فيه إغلاق الأسواق والمعابر أمام تصدير المنتجات الفلسطينية للخارج.  أما القطاع السياحي فتنقصه مقومات البنية التحتية، التي يوجد معظمها في إسرائيل، كما ينقصها الاستقرار السياسي. 

وانعكس ضعف الاقتصاد الفلسطيني على الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم، التي توفرها السلطة الفلسطينية للمواطنين. فما زالت الجامعات بحاجة إلى تطوير بنيتها التحتية واستقطاب كفاءات وخبرات من الخارج وتطوير مناهجها لتناسب سوق العمل.  كما لا زالت المدارس تعاني من اكتظاظ الصفوف والتسرب لأغراض العمل، أو الزواج المبكر، أو لأسباب أخرى.   يضاف إلى كل ذلك ضعف البنية التحتية للمدارس القائمة.

والخدمات الاجتماعية المقدمة لا زالت قاصرة عن تلبية الاحتياجات، سواء للأسر المعدومة، أو لذوي الاحتياجات الخاصة، أو للأسرى المحررين.  ولا زالت الخدمات الصحية ضعيفة، وخاصة في الريف الفلسطيني.  ويتجلى ذلك في عدم وجود عيادات في معظم أنحاء الريف الفلسطيني، وضعف خدمات التأمين الصحي الحكومي، ونقص التجهيزات في المستشفيات في مجالات مختلفة.

وانتشار بعض ظواهر الفساد الإداري والمالي في بعض المؤسسات الرسمية والشعبية، ونقص الخبرات والكفاءات أو هجرتها للخارج، لعب دوراً في ضعف تأثير برامج التنمية في رفاهية الإنسان، سواء القطاع العام أو القطاع الخاص أو القطاع الأهلي.

إن تراجع التكافل الاجتماعي والأسري والعمل التطوعي المجتمعي جعل الفرد الفلسطيني غير المؤهل، أو العاجز عن تحقيق احتياجاته التنموية، أو الأساسية،  يواجه أزمته بشكل فردي، أو من خلال دائرة الأسرة الضيقة في بعض الأحيان.

ولا زال دور المرأة الإنتاجي قاصراً عن لعب دور مهم في اقتصاد الأسرة، وخاصة في الريف الفلسطيني، وبشكل اقل في المدينة. ففرص التعليم والتنقل والارث والتدريب والعمل الجسدي والسياسي والاداري والقيادي لا زال متاحاً للرجل أكثر من المرأة.  وقد رافق ذلك تراجع دور الزراعة في توفير دخل للأسرة، الذي عادة ما تقوم به النساء.

3.ضعف قدرات المؤثرين في التنشئة الاجتماعية: وخصوصاً تلك المرتبطة بعادات الأفراد وتقاليدهم ودينهم وفكرهم ومواقفهم السياسية. وينبع سلوكهم تجاه الفرد والمجتمع الفلسطيني منها، قبل واثناء تكوينه، وفي مراحل نموه المختلفة.

فممارسات الأسرة التربوية الخاطئة، التي يمارسها الأجداد والآباء والأمهات والأبناء تجاه بعضهم تلعب الدور الأساسي في تكوين شخصية الفرد.  فما زال الأجداد والآباء يقومون بممارسات خاطئة تتمثل في طريقة زواج أبنائهم، سواء في تشجيع الزواج المبكر للفتيات والفتيان، أو في زواج الأقارب، أو باختيارهم زوجة أو زوج لابنهم أو ابنتهم على طريقتهم الخاصة.  كما تؤثر ممارسات النساء الخاطئة اثناء الحمل والولادة في سلوك الطفل في المستقبل، وذلك حسب بعض نظريات علم النفس.  يضاف إلى ذلك ممارسات أخرى يقوم بها بعض أفراد الأسرة تجاه بعضهم، كالتمييز بين الطفل والطفلة، أو بين شكل ولون الأخوة وميلهم للأبيض على حساب الأسمر.

وهناك العديد من القضايا التي تحتاج الى تدخل: 

· النساء المعنفات.

· العنف ضد الأطفال. 
· العسر التعليمي. 
· الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويولد العقاب البدني واللفظي الذي يستخدمه الآباء ضد أطفالهم مواقف وتصرفات سلبية تؤثر في صحة الفرد في المستقبل، وفي سلوك الطفل وتعامله مع أصدقائه واخوته.  يضاف إلى ذلك الأمور التالية:

· غياب الأب ومشاركته الفعالة في التربية.

· إنشغال رب الأسرة عن أبنائه، وعدم لعبه دور القدوة "Model" في تنشئة الأطفال.
· عدم اتباع أسلوب موحد للوالدين من جهة التعامل مع الأطفال.
· الحرمان العاطفي الذي يشعر به الأطفال، إما لعدم قدرة الأمهات والآباء على القيام بدورهم لصغر سنهم، أو نتيجة ضعف خبرتهم وقلة إمكانياتهم، واما لزيادة عدد افراد الأسرة، أو إنشغال الأب والأم، واحياناً الأطفال أنفسهم، في أعمال تعود للأسرة، أو أعمال مقابل أجر خارج الأسرة.

يضاف الى ذلك ضعف البرامج التربوية في المدرسة، التي تتمثل في عدد المعلمين قياساً بعدد المشرفين التربويين. وكذلك الوقت الذي يقضيه الطالب في التعلم، مقابل الوقت الذي يقضيه في الممارسات التربوية، واجمالي النفقات المخصصة للتعليم والمناهج، مقارنة مع تلك المخصصة لبرامج التربية.  فلا يزال ينقص المعلمون الخبرة والمنهجية المهنية في التربية، التي تنعكس في التعامل مع الطلاب الأقل حظاً في الدراسة والاستيعاب، أو الأقل نظافة والأكثر شراسة في معاملتهم مع زملائهم.

إن المناهج التعليمية والمرافق المخصصة للانشطة اللامنهجية لا زالت ضعيفة في معظم المدارس، وخاصة في الريف الفلسطيني.  إذ لا زالت معظم المدارس تفتقر إلى مختبرات مناسبة، أو ساحات للعب أو مراسم ومختبرات كمبيوتر ومنشآت فنية وموسيقية.  كما لا زالت مناهج التربية الرياضية والوطنية والفنية تعتبر ثانوية في جميع المدارس.

ولا يزال اكتظاظ الصفوف ونقص المعلمين وعدم توفر التخصصات في بعض المدارس، وعدم تأهيل بعض المعلمين، ينعكس على أداء الطلاب وسلوكهم الآني والمستقبلي.

(أسلوب التعليم المبني على التلقين وليس المشاركة الفعالة، يضعف إمكانية الطفل).

ضعف خدمات البنية التحتية المجتمعية المخصصة للأطفال: إذ أن معظم التجمعات السكنية، وخاصة في الريف، تنقصها المرافق المخصصة للاطفال والشباب وحتى للكبار، سواء المرافق الرياضية أو المكتبات أو المراكز والأنشطة الثقافية والساحات العامة وروضات الأطفال والحضانات النموذجية.  ويقضي معظم الأطفال في فلسطين وقتهم في الصورة التي تنسجم مع ما يرغبون به، ضمن الإمكانيات المتاحة، أو ضمن ما يسمح به الآباء.  وفي بعض الأحيان يقضون وقتهم في أمور لا تنسجم مع ثقافة الآباء، مما يولد إشكالات بينهم وبين الأبناء.  وبهذا يغيب الدور التربوي الموجه لإبداعات وتوجهات وطاقات الطفل في فترات طويلة من يومهم.  

4.ضعف خدمات الصحة النفسية والإرشادية والتوجيهية والعلاجية الموجه للأفراد، وللمؤثرين في المجتمع الفلسطيني، وضعف الأنشطة المساندة والضاغطة على أصحاب القرار لتبني سياسات وبرامج تتماشى مع قضايا الصحة النفسية في فلسطين، التي تستهدف الفرد الفلسطيني في مراحل عمره المختلفة، ومكان تواجده، أكان في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

إن تدني عدد ونوعية مراكز الصحة النفسية الأولية، وصعوبة وصول معظم أفراد المجتمع إليها، وعدم وجود سياسة وبرنامج وطني يدمجان الصحة النفسية الأولية ضمن خدمات الصحة العامة المنتشرة في عيادات وزارة الصحة الفلسطينية، يجعل اكتشاف وتشخيص الحالات النفسية صعباً أو متأخراً.  وفي حالات كثيرة يتم الخلط بين الحالة النفسية والحالة الصحية العامة وبالتالي اللجوء إلى العقاقير دون مبرر.

ولا زالت مراكز الصحة النفسية المتخصصة والمهنية محدودة قياساً بعدد السكان، بالرغم من إدراك العديدين لأهمية برامج الصحة النفسية، وخاصة في السنوات الأخيرة، إلا أن معظم هذه البرامج لا زالت تركز على قضايا متداخلة وغير متكاملة في إطاريها العام والعملي، مما يضعف تأثير فاعلية برامج الصحة النفسية.

وقلة الموارد البشرية المتخصصة والمدربة في المجالات المختلفة لبرامج الصحة النفسية الإرشادية والعلاجية والتوجيهية والإعلامية، التي تناسب كافة الاعمار والمستويات الفكرية والمهنية، تجعل آفاق تطور خدمات الصحة النفسية محدودة، من حيث الكم والنوع.

ويترتب على محدودية عدد مراكز الحالات النفسية المزمنة، وعدم تمكن العديد من الحالات المشخصة من الوصول إليها، إما لأسباب مالية أو جغرافية أو ثقافية، أو لعدم فاعلية هذه المراكز، عواقب نفسية وخيمة على الحالة المزمنة نفسها وباقي أفراد الأسرة.

كما أن ضعف الاختبارات والمقاييس المستخدمة في تقييم الحالات النفسية ينعكس على تشخيص الحالات والتعامل معها، ويخلق حالة من عدم الثقة ببرامج الصحة النفسية من قبل المجتمع والمؤسسات الفلسطينية، التي قد تدعم برامج الصحة النفسية معنوياً ومادياً وسياسياً.

ويشكل تدني نوعية وعدد الأبحاث والمعلومات حول قضايا الصحة النفسية عائقاً أساسيا أمام وضع الخطط التطويرية القائمة على التحليل والرقابة والتقييم بصورة مهنية لمعظم خدمات الصحة النفسية، ويعطل فرص الاستفادة من الخبرات المكتسبة من العمل، ويصعّب تشخيص وفهم حالة الفرد الفلسطيني، ويقف سداً أمام تطور برامج ضاغطة أو إعلامية تهدف إلى مساعدة الأفراد على تحقيق التوازن بمن يحيط بهم.

إن انعدام الهياكل والأنظمة والقوانين والتنسيق بين الاطراف المعنية يبعثر الجهود ويقلل من قيمة أداء العاملين في برامج الصحة النفسية، ويولد تنافساً سلبياً، ويخلق كادراً غير مهني ويبذر الجهود ويحد من توزيع الخدمات بشكل عادل على الفئات العمرية والمناطق الجغرافية المختلفة. وهذه الفوضى لا تخلق ظروفاً مناسبة تكمّل عمل المؤسسات المتخصصة في مجالات معينة في الصحة النفسية، كالعمل مع الاطفال والشباب والنساء وكبار السن والعمال والموظفين.

إن شمولية البرامج وتغطيتها للاحتياجات كافة تستدعي التدخل في المستويات التالية:

1) المستوى العام .Primary
2) المستوى الوسطي.Secondary
3) المستوى المتقدم .Tertiary
5.ضعف الاهتمام بتأثيرات العمل في الحالة النفسية للعاملين والموظفين: إن السلوك الإداري للأفراد في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والقطاع الخاص يتأثر بخلفيتهم العلمية والعملية والتنشئة البيئية والتغيرات التكنولوجية ووسائل الاتصال والحالة النفسية الخاصة، وكذلك بالأنظمة والقوانين السائدة في فلسطين وفي المؤسسة. فعلى الرغم من عدم وجود دراسات عن واقع الصحة النفسية للعامل والموظف الفلسطيني، سواء في القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، إلا أن القليل من المؤسسات يأخذ بعين الاعتبار الحالة النفسية للأفراد في أماكن العمل المختلفة.

فالأمن الوظيفي والشعور بعدالة الرواتب وتقدير العامل والموظف من قبل مديره وتوفير فرص تطوره المهني والوظيفي والتغيرات الإدارية والتكنولوجية والبرامجية، قضايا أساسية تؤثر في العاملين أينما كانوا، وتنعكس على حالتهم أثناء العمل، وفي علاقتهم بباقي أفراد الأسرة، وفي نظرتهم للمجتمع بشكل عام.

6.ضعف الوعي والثقافة الجنسية : إن عدم التوازن بين الذكر والأنثى منذ الطفولة، ونظرة الذكر إلى الأنثى، وضعف الاتصال بين الذكور والإناث يولد مواقف سلبية عند كلا الجنسين تجاه بعضهما بعضاً، ويعيق الاتصال فيما بينهما في كافة مراحل العمل.
ضعف الوعي والقدرات الجنسية عند الأزواج، سواء على الصعد العالمية والعربية والفلسطينية،  مرتبط بالفهم الخاطىء للدين، وعلاقة الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر في مراحل العمر المبكرة، ولها نتائجها على الأداء العام للأفراد ونفسيتهم وعلاقاتهم الزوجية ونظرتهم للحياة.

5.الاهداف والرؤية التنموية

رؤية تنموية:

 تهدف برامج التنمية، بشكل عام، إلى تحسين إنتاجية الفرد الفلسطيني في مختلف مواقعه، وتحقيق استقرار وظيفي واجتماعي، وتحقيق رفاهية اقتصادية واجتماعية وثقافية، واستغلال افضل للمصادر البشرية وطاقاتها لبناء دولة فلسطينية مستقلة لها علاقتها المستقرة والمتينة على الصعيد العالمي.

كما تهدف برامج الصحة النفسية، بشكل عام، إلى خفض وتائر العنف عموماً، والعنف الأسري خصوصاً، وتفعيل طاقات المجتمع ومشاركة أفراده في الشؤون السياسية، وتدني المستويات العامة للأمراض، وقلة استهلاك الأدوية وتحسين الإبداع والتحصيل العلمي وتطور القيم الاجتماعية النبيلة. 
الرؤية  الخاصة ببرامج الصحة النفسية:
 الصحة النفسية للفلسطيني متوازنة مع نفسها ومع محيطها،والانسان الفلسطيني يمتلك مهارات الحياة بما فيها تقدير الذات والثقة بالنفس والقدرة على التواصل مع الآخرين والتعاطف والقدرة على حل المشكلات ،والتفكير المنطقي والابداعي والناقد ،والقدرة على التكيف مع الازمات ومواجهة تحديات العصر واتخاذ القرارات السليمة في اطار من القيم والمبادىء والقوانين الوطنية والدولية.

الأهداف الاستراتيجية :

1. المساهمة في الحد من انتهاكات الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين.

2. التخفيف من آثار الفقر وانتشار البطالة على الأسرة الفلسطينية  .
3. تنمية قدرات المؤثرين في التنمية الاجتماعية للفرد الفلسطيني  .
4. تقوية خدمات الصحة النفسية كماً ونوعاً.
5. زيادة اهتمام إدارة المؤسسات وارباب العمل بتأثيرات العمل على الحالة النفسية للعاملين والموظفين والتخفيف من تأثيراتها.
6. تطوير الثقافة الجنسية عند الأفراد.
6.المشاريع والمخرجات المتوقعة 
جميع المشاريع  المفصلة ادناه تعتبر مهمة وضرورية لتحقيق التوازن للفرد الفلسطيني، الا أن المشاريع الأكثر ارتباطاً بالتنشئة الاجتماعية وتطوير خدمات الصحة النفسية(المشاريع من رقم6-إلى رقم 15)  في فلسطين تعتبر الأكثر اهمية واولوية بين المشاريع الـ 18 المقابلة للاهداف الاستراتيجية .اسماء المشاريع واهدافها والمخرجات المتوقعة مبينة في الجداول ادناه : 
الهدف الاستراتيجي الأول :المساهمة في الحد من انتهاكات الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين.

	اسم المشروع 
	الهدف
	المخرجات المتوقعة 

	1.مناصرة القضية الفلسطينية.
	1.1. بناء موقف مساند لقضايا الشعب الفلسطيني في المحافل والمؤسسات المحلية والدولية  للمؤسسات والشبكات ومنظمات وخبراء مهتمين بقضايا الصحة النفسية. 
	1.1.1.دراسة حول المؤسسات والأفراد الفاعلين في الصحة النفسية على المستوى العالمي تمت.

1.1.2التقارير الدورية عن آثار الاحتلال على الصحة النفسية للأفراد تمت.
1.1.3.لمشاركة وتنظيم  ورش ومؤتمرات عالمية تم .

	2.تطوير الرسائل الإعلامية.
	1.2.المساهمة في تطوير اساليب ومحتوى الإعلام المحلي والاقليمي القادر على عكس حقيقة القضية والداعم لنفسية الفرد الفلسطيني 


	1.2.1. دراسة للـتأثيرات الإعلامية للاعلام المرئي العربي والفلسطيني على نفسية الفلسطيني تمت .

1.2.2.دراسة حول مدى تأثير  الخطاب الفلسطيني والعربي على مواقف الأوروبيين والأمريكان تمت .  


الهدف الاستراتيجي الثاني : التخفيف من آثار الفقر وانتشار البطالة على الأسرة الفلسطينية  
	اسم المشروع 
	الهدف
	المخرجات المتوقعة 

	3.دعم الأسر المحرومة 
	2.1.تطوير الخدمات الاجتماعية لتلبية الاحتياجات للأسر المعدومة او لذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الفقيرة.


	2.1.2. مصادر الخدمات الاجتماعية للأسر المعدومة ومدى تجاوبها لاحتياجات الأسر واستمراريتها تمت. 
2.1.2. تأثير البطالة والفقر على سلوك وعلاقات أفراد الأسرة درس  .

2.1.3.رفع قدرات وذات بعض أفراد الأسر المعدومة تحقق .

2.1.4. حملات الضغط والمناصرة لقضايا الأسر المعدومة والفقيرة محلياً وعالمياً نفذت.

	4.تطوير التكافل والعمل التطوعي
	2.2.تطوير قيم التكافل الاجتماعي والأسري والعمل التطوعي المجتمعي لتلبية احتياجات تنموية أو أساسية  للأسرة الفلسطينية  .
	2.2.1. الدوافع والحوافز الذاتية عند شرائح المجتمع للعمل التطوعي درست 
2.2.2. الأنشطة التطوعية التي  تناسب مع الشرائح المختلفة متوفرة .

2.2.3.قدرات الفرد الفلسطيني في مجال العمل التطوعي والتكافل بنيت.

2.2.4. أنشطة تكافلية مع الأسر المعدومة متوفرة . 

	5.توفير فرص عمل للنساء في المناطق المحرومة
	2.3. تطوير دور المرأة الانتاجي للعب دور مهم في اقتصاد الاسرة وخاصة في الريف الفلسطيني.
	2.3.1.دراسة حول متطلبات وآثار تفعيل عمل المرأة الإنتاجي في الريف متوفرة  .

2.3.2.الذكور يعوا اهمية دور المرأة الانتاجي .

2.3.3.حملات مناصرة وضغط لتخصيص الموارد والإمكانيات لعمل النساء نفذت.

2.4.4.بناء قدرات وذات النساء في مجال تفعيل دورهم الانتاجي تم .


الهدف الاستراتيجي الثالث :تنمية قدرات المؤثرين في التنمية الاجتماعية للفرد الفلسطيني  
	اسم المشروع 
	الهدف
	المخرجات المتوقعة 

	6.التربية الأسرية 
	3.1. تحسين ممارسات الوالدين التربوية 

	3.1.1.معرفة الوالدين بالأساليب التربوية السليمة زادت .

3.1.2.القيم السائدة في الاسرة عززت التربية السليمة .

3.1.3.قدرة الوالدين في التعامل مع الضغوطات الاجتماعية زادت .

	7.ممارسات التربية المدرسية
	3.2.تطوير الجوانب التربوية (النفسية والاجتماعية) في المدارس . 
	3.2.1.الممارسات التربوية لأعضاء الهيئات الإدارية والتدريبية في المدارس تحسنت .

3.2.2.مهارات الحياة لدى الطلاب تحسنت .

3.2.3.نظام الانضباط السلوكي في المدارس تفعل .

3.2.4.الأنشطة الترفيهية والفنية والإبداعية  داخل المدارس زادت .

	8.مراكز الطفولة التربوية .
	3.3.تطوير خدمات البنية التحتية المجتمعية المخصصة للأطفال. 


	3.3.1.عدد الملاعب للأطفال زاد وتحسن.

3.3.2.عدد المكتبات النوعية زاد وتحسن .

3.3.3.الأندية التي تخص الأطفال زادت وتحسنت .

3.3.4. الحدائق العامة زادت وتحسنت .



الهدف الاستراتيجي الرابع :تقوية خدمات الصحة النفسية كماً ونوعاً.
	اسم المشروع 
	الهدف
	المخرجات المتوقعة 

	9.الصحة النفسية الأولية 
	4.1. زيادة عدد وحدات الصحة النفسية الأولية داخل المراكز والعيادات الصحية 
	4.1.1.دراسة احتياجات العيادات الصحية القائمة نفذت .

4.1.2.الكادر المؤهل متوفر في العيادات الصحية الأولية .

4.1.3.خطط العمل لدمج الصحة الأولية في العيادات مشمولة في خطط .

4.1.4.الارشاد النفسي الاجتماعي متوفر في جميع المحافظات . 

	10.مراكز الصحة النفسية المتخصصة
	4.2. تطوير مراكز الصحة النفسية المتخصصة والمهنية للتناسب مع عدد السكان ومناطق تواجدهم.
	4.2.1.اماكن الصحة النفسية المتخصصة(الغرف والمعدات)  مطابق للمواصفات.

4.2.2. احتياجات المحافظات من مراكز الصحة النفسية حددت.

4.2.3.مراكز الصحة النفسية اقيمت في المحافظات التي بحاجة اليها.

	11.تطوير كادر الصحة النفسية
	4.3.تطوير الموارد البشرية المتخصصة والمدربة في المجالات المختلفة لبرامج الصحة النفسية الإرشادية والعلاجية والوقائية والإعلامية .


	4.3.1.الكوادر المهنية مدربة ومؤهلة في التخصصات المختلفة .

4.3.2. الارشادات والمتابعة مستمرة للكوادر العاملة .

4.3.3.الحوافز المادية والمعنوية متوفرة للكادر .

4.3.4.الجامعات تطور تخصصات ومساقات الصحة النفسية .

	12.مراكز الحالات النفسية المزمنة 
	4.4. زيادة عدد ونوعية مراكز الحالات النفسية المزمنة وتمكين ذوي الحاجة من الوصول اليها.
	4.4.1.مستوى الخدمة في المستشفيات القائمة جيدة .

4.4.2.المستشفيات نصف الإقامة انشئت 

4.4.3 المستشفيات الداخلية الدائمة اقيمت .

4.4.4. مراكز التأهيل المهني والنفسي اقيمت .

	13.الاختبارات والمقاييس
	4.5.تطوير الاختبارات والمقاييس المستخدمة في تقييم الحالات النفسية.
	4.5.1.الكادر المؤهل في مجال الاختبارات النفسية واختبارات الذكاء متوفر.

4.5.2.الجامعات تتبنى تخصصات عليا ومساقات جامعية في مجال الاختبارات والمقاييس .

4.5.3.ادلة الاختبارات والمقاييس المختلفة طورت لتلبي الاحتياجات المحلية .

	14.البحث والدراسات 
	4.6.تطوير نوعية وعدد الأبحاث والدراسات والمعلومات حول قضايا الصحة النفسية
	4.6.1.قاعدة معلومات وبيانات الصحة النفسية متوفرة ومتاحة للمعنيين .

4.6.2.وحدة دراسات وابحاث متخصصة اقيمت .

	15.التننسيق بين المؤسسات المعنية
	4.7.المساهمة في بناء الهياكل والأنظمة والقوانين.
	4.6.1.نقابة الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين قويت .

4.6.2.قانون حماية العاملين والمنتفعين في مجال الصحة النفسية مقر.

4.6.3.مواثيق الاخلاقيات وحدود المهنة يجري العمل عليه .

4.6.4.المرجعية المهنية والقانونية حددت .


الهدف الاستراتيجي الخامس :زيادة اهتمام إدارة المؤسسات وارباب العمل بتأثيرات العمل على الحالة النفسية للعاملين والموظفين والتخفيف من تأثيراتها
	اسم المشروع  
	الهدف
	المخرجات المتوقعة 

	16.دعم ذات العاملين والموظفين
	5.1.المساهمة في بناء ذات وقدرات الموظفين في الاتصال والتعامل مع بيئة العمل. 


	5.1.1.تشخيص ظروف العاملين النفسية سنوياً تم .

5.1.2.خدمات الإرشاد النفسي للموظفين متوفرة .



	17.الرضا الوظيفي في المؤسسات 
	5.2.اهتمام ادارات ومجالس المؤسسات والشركات بعوامل الرضا الوظيفي للموظفين والعاملين.


	5.2.1. ادارت وأعضاء مجالس الإدارة اطلعوا على جوانب الرضا الوظيفي في مؤسساتهم .

5.2.2. ادرارات ومجالس الإدارة في المؤسسات توفر ظروف العمل المناسبة


الهدف الاستراتيجي السادس: تطوير الثقافة الجنسية عند الأفراد. 
	المشاريع 
	الهدف
	المخرجات المتوقعة 

	18. التثقيف الجنسي .
	6.1.نشر الوعي والسلوك الجنسي الملائم للثقافة والدين .


	6.1.1.دراسة الثقافة الجنسية في الأديان تمت .

6.1.2. مناهج التثقيف الجنسي الملائمة  للفئات المختلفة متوفرة .

6.1.3. ادوات وتقنيات التثقيف الجنسي مقدمة للفئات المختلفة .


7. اولويات العمل.

المؤسسات المعنية في برامج الصحة النفسية ارتأت جميع المشاريع مهمة لتحسين صحة الفرد الفلسطيني وذات أولوية الا  أن أولوية العمل تتركز في مجالي تطوير خدمات الصحة النفسية في فلسطين وتحسين التنشئة الاجتماعية بالدرجة كمشاريع مهم جداً العمل عليها أما المشاريع الأخرى فمهم العمل عليها أو متوسطة الأهمية مقارنة مع تحسين خدمات الصحة النفسية وتحسين التنشئة الاجتماعية . 
	المخرجات المتوقعة /المؤسسات ذات العلاقة ودورها 
	درجة الاهمية


	1.1.1.دراسة حول المؤسسات والأفراد الفاعلين في الصحة النفسية على المستوى العالمي تمت.
	3

	1.1.2التقارير الدورية عن آثار الاحتلال على الصحة النفسية للأفراد تمت.
	3

	1.1.3.لمشاركة وتنظيم  ورش ومؤتمرات عالمية تم .
	3

	1.2.1. دراسة للـتأثيرات الإعلامية للاعلام المرئي العربي والفلسطيني على نفسية الفلسطيني تمت .
	3

	1.2.2.دراسة حول مدى تأثير  الخطاب الفلسطيني والعربي على مواقف الأوروبيين والأمريكان تمت .  
	3

	2.1.2. مصادر الخدمات الاجتماعية للأسر المعدومة ومدى تجاوبها لاحتياجات الأسر واستمراريتها تمت. 
	3

	2.1.2. تأثير البطالة والفقر على سلوك وعلاقات أفراد الأسرة درس  .
	3

	2.1.3.رفع قدرات وذات بعض أفراد الأسر المعدومة تحقق .
	3

	2.1.4. حملات الضغط والمناصرة لقضايا الأسر المعدومة والفقيرة محلياً وعالمياً نفذت.
	3

	2.2.1. الدوافع والحوافز الذاتية عند شرائح المجتمع للعمل التطوعي درست 
	3

	2.2.2. الأنشطة التطوعية التي  تناسب مع الشرائح المختلفة متوفرة .
	3

	2.2.3.قدرات الفرد الفلسطيني في مجال العمل التطوعي والتكافل بنيت.
	3

	2.2.4. أنشطة تكافلية مع الأسر المعدومة متوفرة . 
	3

	2.3.1.دراسة حول متطلبات وآثار تفعيل عمل المرأة الإنتاجي في الريف متوفرة  .
	3

	2.3.2.الذكور يعوا اهمية دور المرأة الانتاجي .
	3

	2.3.3.حملات مناصرة وضغط لتخصيص الموارد والإمكانيات لعمل النساء نفذت.
	3

	2.4.4.بناء قدرات وذات النساء في مجال تفعيل دورهم الإنتاجي تم .
	3

	3.1.1.معرفة الوالدين بالأساليب التربوية السليمة زادت .
	1

	3.1.2.القيم السائدة في الأسرة عززت التربية السليمة 
	1

	3.13..قدرة الوالدين في التعامل مع الضغوطات الاجتماعية زادت .
	1

	3.2.1.الممارسات التربوية لأعضاء الهيئات الإدارية والتدريبية في المدارس تحسنت .
	1

	3.2.2.مهارات الحياة لدى الطلاب تحسنت .
	1

	3.2.3.نظام الانضباط السلوكي في المدارس تفعل .
	1

	3.2.4.الأنشطة الترفيهية والفنية والإبداعية  داخل المدارس زادت .
	1

	3.3.1.عدد الملاعب للأطفال زاد وتحسن.
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